
٢٠١٣آذار/مارس ٢٢) بتاريخ ٢٢(الدورة ٢٢/٢٦قرار رقم 
يحث إسرائيل على أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وإقرار إيفاد بعثة دولية مستقلة 
لتقصي الحقائق بغرض التحقيق في ما يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من تداعيات بالنسبة إلى حقوق 

الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلةالشعب 

إن مجلس حقوق الإنسان،
بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد عدم جواز حيازة الأرض بالقوة،إذ يسترشد

ليه في عأن على جميع الدول التزامًا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص وإذ يؤكد من جديد
الميثاق، والمبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك المنطبقة،

ا لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة، والتي وإذ يشير إلى القرارات ذات الصلة التي اعتمد
د، في جملة أمور، عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،أكدت من جدي

آب/أغسطس ١٢أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة وإذ يضع في اعتباره
، بما فيها القدس ١٩٦٧ة وعلى جميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام ، والتي تنطبق قانوناً على الأرض الفلسطيني١٩٤٩

الشرقية والجولان السوري، وإذ يذكِّر بالإعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية، في اتفاقية جنيف الرابعة، المعقود في
،٢٠٠١كانون الأول/ديسمبر ٥جنيف في 

ا المدنيين إلى الأرض التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة أن نقل الوإذ يرى سلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكا
١٢ولأحكام القانون العرفي ذات الصلة، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 

،١٩٤٩آب/أغسطس 
ا محكمة العدل الدولية في إلى الفتوى التي أوإذ يشير بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في ٢٠٠٤تموز/يوليه ٩صدر

خرقاً لالأرض الفلسطينية المحتلة، واستنتاجها أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمث
للقانون الدولي،
، وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،٢٠٠٤تموز/يوليه ٢٠المؤرخ ١٠/١٥-إلى قرار الجمعية العامة دإطاوإذ يشير أيضً 

أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية، هي أنشطة غير قانونية وإذ يؤكد
تهاكات خطيرة جدًا للقانون الإنساني الدولي وللحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذه الأرض بموجب القانون الدولي وتشكل ان

ومؤتمر باريس الدولي ٢٠٠٧تشرين الثاني/نوفمبر ٢٧وتقوّض الجهود الدولية المبذولة، بما في ذلك مؤتمر أنابوليس للسلام المعقود في 
، الهادفة إلى إنعاش عملية السلام وإقامة دولة ٢٠٠٧كانون الأول/ديسمبر ١٧للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية المعقود في

اية عام  ،٢٠٠٨فلسطينية تملك مقومات البقاء وذات تواصل جغرافي وذات سيادة ومستقلة بحلول 

 :ائق والعشرون، الدورة الثالثة والعشرون. الجمعية العامة، الوثتقرير مجلس حقوق الإنسان، الاجتماع التنظيمي السابع، الدورة الثانية المصدر
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ما بموجب وإلى تمسّكها بتنفيذ ال٢٠١٠أيلول/سبتمبر ٢١إلى البيان الذي أدلت به اللجنة الرباعية في وإذ يشير طرفين لالتزاما
تين، وإذ يشير الفلسطيني على أساس وجود دول-خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية بغية إيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي 

ا إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، على وجه التحديد إلى دعو
ة لطة القائمة بالاحتلال، في بناء المستوطنات وتوسيعها في الأرض الفلسطينيإزاء استمرار إسرائيل، السوإذ يعرب عن بالغ قلقه

المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منتهكًة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خطط 
إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي،توسيع المستوطنات حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها، بما يهدد

من لأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يقوض تحقيق حل الصراع على أساس وجود دولتين،وإذ يعرب عن قلقه
إزاء تشييد إسرائيل المستمر، بما يتنافى مع القانون الدولي، للجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيوإذ يعُرب عن بالغ قلقه

، ما قد ١٩٤٩ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وإذ يعرب عن قلقه بوجه خاص إزاء مسار الجدار المنحرف عن خط الهدنة لعام 
نسانية التي عل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ، ويتسبب في زيادة المشقة الإيحكم مسبقًا على المفاوضات المستقبلية ويج

يواجهها الشعب الفلسطيني،
لأن مسار الجدار قد رُسم بحيث يضم الأغلبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية وإذ يساوره بالغ القلق

قية،المحتلة، بما فيها القدس الشر 
إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً تامًا مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما المقرر الخاص المعني وإذ يعرب عن قلقه

، ١٩٦٧بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
بشأن عملية ا لسلام في الشرق ٢٠٠٩كانون الأول/ديسمبر ٨بالاستنتاجات التي توصل إليها مجلس الاتحاد الأوروبي في يرحب-١

الأ وسط، والتي أكد فيها مجلس وزراء الاتحاد الأ وروبي من جديد أن المستوطنات، والجدار الفاصل قي الأماكن التي بُني فيها على 
ديدًا وتشكل عقبة في طريق السلام و أراضٍ محتلة، وهدم المنازل وعمليات الإجلاء، هي أعمال غير مشروعة بموجب القانون الدولي

بجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيلاً، ولا سيما نداءه العاجل إلى حكومة إسرائيل بوضع حد فوري لجميع الأنشطة 
ستيطانية التي الاستيطانية، في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات، وبتفكيك جميع البؤر الا

؛٢٠٠١أقيمت منذ آذار/مارس 
ا أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية في يرحب-٢ مع التقدير بالبيانات التي أدلت 

لى حكومة إسرائيل تمع الدولي إالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد من جديد النداءات العاجلة التي وجّهها ا
لتوقف فوراً جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية؛

الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة ببناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وحول القدس يدين-٣
ا تقوض عملية  ديدًا للحل القائم على وجود دولتين وإنشاء دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافيالشرقية المحتلة، لأ السلا م، وتشكل 

ا أن تزيد من  ا التي من شأ ا تنتهك القانون الدولي. ويدعو حكومة إسرائيل في الحال إلى أن تلغي قرارا وذات سيادة ومستقلة، ولأ
تمع الدولي للت ائية متوافقة مع الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الأمم المتقويض الجهود التي يبذلها ا تحدة ذات وصل إلى تسوية 

الصلة، وأن تعرّض هذه الجهود للخطر؛
:عن بالغ قلقه إزاء ما يلييعرب-٤



توسيع المستوطنات، ك(أ) الاستيطان الإسرائيلي المستمر وما يتصل به من أنشطة، على نحو يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذل
و نزع ملكية الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، ما يؤدي إلى تغيير 

جنيف الرابعة ةالطابع العمراني والتكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، ويشكل انتهاكًا لاتفاقي
من تلك الاتفاقية ، ويشير إلى أن ٤٩، ولا سيما المادة ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 

المستوطنات تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتوافر لها مقومات البقاء وذات سيادة 
ة؛وديمقراطي

، والتي يصل عددها إلى ٢٠١٢، و ٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨(ب) العدد المتزايد للإنشاءات المشيدة حديثاً في الأعوام 
تمع الدولي الرامية إلى إحراز تقدم في  عدة آلاف، بما في ذلك عدد كبير من المباني والهياكل الدائمة، الأمر الذي يقوض جهود ا

الأوسط؛عملية السلام في الشرق
ا ستحتفظ بالكتل الاستيطانية الرئيسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الواقعة في  (ج) آثار إعلان إسرائيل أ

غور الأردن، على مفاوضات الوضع النهائي؛
ول إليها خلف التي بات يتعذر الوص(د) توسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء مستوطنات جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة 

الجدار، ما ينشئ أمراً واقعًا على الأرض قد يصبح دائمًا، ويكون عندئذ بمثابة ضم فعلي؛
(ه) تشغيل إسرائيل لخطّ ترام بين القدس الغربية ومستوطنة بسغات زئيف الإسرائيلية، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي 

المتحدة ذات الصلة؛ولقرارات الأمم 
:إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ما يلييحث-٥

و(أ) أن ترجع عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري، وأن تقوم فوراً، كخطوة أولى نح
القدس ذلك "النمو الطبيعي" والأنشطة ذات الصلة، بما في ذلك فيتفكيك المستوطنات، بوقف توسيع المستوطنات القائمة، بما في 

الشرقية؛
(ب) أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة ، بما في ذلك في القدس الشرقية؛

ن تقوض بشكل خطير ، التي يمكن، في حال تنفيذها، أ١-(ج) أن ترجع فوراً عن قرارها بإحياء عملية التخطيط المتعلقة بالخطة هاء
آفاق التوصل إلى حل للنزاع عن طريق التفاوض، بتهديدها إإقامة دولةٍ فلسطينية تتمتع بالتواصل الجغرافي وتملك مقومات البقاء، 

وجعل القدس عاصمة للدولتين في المستقبل، ويمكن أن يترتب عليها أيضاً الترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين؛
دف منع أ عمال إلىيطلب-٦ إسرائيل أن تتخذ وتنفذ تدابير جدية، بما في ذلك مصادرة الأسلحة وتطبيق عقوبات جنائية، 

فيالعنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وغيرها من التدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية 
ا فيها القدس الشرقية؛الأرض الفلسطينية المحتلة، بم

ا القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل يطالب-٧ إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد تماماً بالتزاما
؛٢٠٠٤تموز/يوليه ٩الدولية في 

لمانحين من س للسلام ومؤتمر باريس الدولي لالطرفين على إعطاء دفعة جديدة لعملية السلام، بما يتماشى مع مؤتمر أنابولييحث-٨
تشرين ١٩) المؤرخ ٢٠٠٣(١٥١٥أجل الدولة الفلسطينية، وعلى التنفيذ الكامل لخارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن في قراره 



دف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفقًا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار ٢٠٠٣الثاني/نوفمبر  ) المؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢، 
) المؤرخ ١٩٧٩(٤٤٦، والقرار ١٩٧٣تشرين الأ ول/أكتوبر ٢٢) المؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨، والقرار ١٩٦٧تشرين الثاني/نوفمبر ٢٢
آذار/مارس ١) االمؤرخ ١٩٨٠(٤٦٥، والقرار ١٩٧٩تموز/يوليه ٢٠) المؤرخ ١٩٧٩(٤٥٢، والقرار ١٩٧٩آذار/مارس ٢٢

، والقرار ١٩٨٠آب/أغسطس ٢٠) المؤرخ ١٩٨٠(٤٧٨، والقرار ١٩٨٠حزيران/يونيه ٣٠المؤرخ )١٩٨٠(٤٧٦، والقرار ١٩٨٠
١٨٥٠، والقرار ٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر ١٩) المؤرخ ٢٠٠٣(١٥١٥، والقرار ٢٠٠٢آذار/مارس ١٢) المؤرخ ٢٠٠٢(١٣٩٧

خرى ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر السلام في الشرق ، وقرارات الأمم المتحدة الأ٢٠٠٨كانون الأول/ديسمبر ١٦) المؤرخ ٢٠٠٨(
، واتفاقات أوسلو، ومبادرة السلام العربية وما أعقبها من اتفاقات، ١٩٩١تشرين الأول/أكتوبر ٣٠الأوسط الذي عُقد في مدريد في 

ما يسمح لدولتين، هما إسرائيل وفلسطين، بأن تعيشا في سلام وأمن؛
م تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس؛إلى الأمين العام أن يقديطلب-٩

إبقاء المسألة قيد نظره.يقرر-١٠



ولا  الفلسطينية، الدراسات لمؤسسة محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك المؤسسة إدارة من بإذن إلا إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو الوثيقة هذه تحميل يمكن
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